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ملاحظات عامة 

تعرض د. متولي في جحزء من بحثه إلى موضوع أثر الزكاة على دالة الاستهلاك. وجاء هذا 
البحث غاولة خلصة ومشكورة قي جال الاقتصاد الإسلامي» غير أن ذلك لا يمنعنا من أن نقول 
بأن البحث اشتمل على تعبيرات تتميز بالمغالاة في معناها من ناحية بالاضافة إلى وجود أحطاء 
منطقية ورياضية من ناحية أخحرى» كما سيتضح فيما يلي. غير أنه قبل أن نتعرض هذه النقاط 
بالمناقشة» هناك ملاحظتان أوليتان على البحث نود أن نلفت النظر إليهما. 

الملاحظة الأولى: لقد بدأ الدكتور متولي بحثه بقوله (ص: )١‏ أن الهدف من البحث هو 
"إثبات عدم ملائمة نظرية كينز للعمالة والفائدة والنقود للتطبيق قي الاقتصاديات الي تتبع أحكام 
الشريعة الإسلامية" غير أنه سرعان ما يتبين للقارئ بأن ما قدمه الد كتور متولي لكي يكون "نظرية 
اقتصادية عامة للتوظف والأسعار والنقود تلائم اقتصادًا إسلاميًا" (متولي» ص ۳) م يكن سوى 
النظرية الكينزية بعينها بعد أن حذف منها سعر الفائدة وأحل محله في دالة الاستشمار: المعدل المتوقع 
للأرباح في جحتمع إسلامي مع إدحال ضريبة الأحوال الاقتصادية لضمان تحقيق التوازن النقدي 


)١(‏ أعيد كتابة الجحزء الخاص بأثر الزكاة على دالة الاستهلاك كجزء من بحث آخر للد كتور متولي (انظر متولي» 
بالإنجليزية» قي قائمة المراجع الأحنبية). 1 1 
(۲) أن كينز نفسه لم يكن يعلق أهمية كبيرة على سعر الفائدة كمحدد أساسي للاستثمار (انظر كينز صفحة )٠١٤‏ 
وانظر أيضًا (فريمان ورفاقه صفحة ۲۷) حيث يقول المؤلفون بأنه "لا يوجد أدلة كافية تؤيد الرأي القائل.كرونة 
الطلب على الاستمار لتغييرات سعر الفائدة" .معنى أن الطلب على الاستثمار لا يتأثر بتغير سعر الفائدة. 
۷ 
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في النظام الاقتصادي الإسلامي. ولا شك عندنا في أن تبن هذا المنهج المتمثل قي جرد (التطويع) أو 
(التعديل) السطحي للنظريات الاقتصادية ذات النشأة غير الإسلامية لكي نقول بعد ذلك انها 
أصبحت نظرية اقتصادية إسلامية لن يؤد إلى إحداث التطور المنشود في محال الدراسات الاقتصادية 
الإسلاميةء إن لم يؤد إلى إحداث تشويه فيها غير مقصود؛ ففي رأينا أنه لكي نصوغ نظرية 
اقتصادية إسلامية متكاملة فلابد لنا أن نستقصي مبادئها الأساسية ابتداء من القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة تحنبًا للسير في حطي نظرية غير إسلامية قد تحوي مبادئها فروض ضمنية أو حفية لا 
تتمشى في حقيقتها مع المبادئ الإسلامية. 

الملاحظة الثانية: يبدو أن الدكتور متولي يعطي أهمية كبيرة لأثر الزكاة على الاستهلاك 
بالمقارنة مع أثرها على الاستثمار عند مستوى دحل كلي معين» كوسيلة للقضاء على أية فجوة 
انكماشية في الدحل: فهو يقول: "فإن أول أثر فعال لفريضة الزكاة هو تضييق الفجوة بين الإنفاق 
الاستهلاكي والدحل اللازم لتحقيق التوظف الكامل" (متولي» ص ۳) ولعله في ذلك قد نسي 
مؤقتًا ما يعتقده هو نفسه -وما نعتقد بصحته نحن أيضًا- بأنه لابد وأن يكون من شأن فريضة 
الزكاة زيادة ق الحافز على الاستثمار“ بكل الآثار المتزتبة على ذلك بالنسبة لمستوى الدحل 
وحجم العمالة ما يساعد على القضاء على أية فجوة انكماشية قي الدخل» هذا بالاضافة إلى أن 
وحود فريضة الزكاة وتحصيلها في حد ذاته قد لا يؤدي إلى زيادة في الاستهلاك بل قد يؤدي إلى 
نقص فيه إذا ما أصبح الجتمع اللسلم رائجًا اقتصاديًا بالدرجة الكافية لحعله حاليًا من الففات 
الملستحقة لاستلام الزكاة. بل إننا نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول بأن تحصيل الزكاة ودفعها أو دفع 
خا ا لعدد المستحقين لل زكاة) قد لا يؤدي قي جميع الأحوال إلى زيادة في الاستهلاك 
عند مستوى دحل كلي معين كما سيتضح فيما يلي من مناقشة. 

غير أنه من المعروف أن إحدى الوظائف الأساسية لل زر كاة تتمتل في الحد من الرغبة في 
الاكتناز» تشجيعًا للاستمار في المحتمع المسلم» ما يتزتب على ذلك من زيادة قي الدحل» وبالتالي 
زيادة لاحقة في الاستهلاك الكلي هذا الجتمع. ومن ثم فإننا نرى بأنه أن لم تؤد الزكاة بالضرورة 
إلى زيادة مباشرة في الاستهلاك الكلي إلا أنها سوف تؤدي إلى زيادة لاحقة فيه نتيجة للزيادة قي 
الدحل المزتبة على الزيادة ق الاستشمار الي حفزتها فريضة الزكاة. 
(۳) يقول الدكتور متولي ني هذا الخصوص: 'فإن الطلب على الاستشمار في اقتصاد إسلامي يستمر» حتى ولو 

انخفض هذا المعدل إلى حد سالب طالما أن هذا الحد يزيد على نسبة الزكاة على الأموال القابلة للنماء الحتفظ 


بها قي صورة عاطلة وهو البديل للاستشمار). ومن الحجدير بالذكر أن هذا الرأي يجب إرجاعه إلى صاحبه 
الأصلي الد كتور محمد عبدالمنعم عفر (انظر: عفر» ص .)٠۹‏ 
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وبعد هاتين الملاحظتين العامتين تا الآن إلى مناقشة تفصيلية لما حاء قي مقالة الدكتور 
متولي حول أثر الركاة على دالة الاستهلاك. يقول الدكتور متولي: إن كلا من مقطع وميل دالة 
الاستهلاك يصبح أكبر بعد فرض الزكاة منهما قبل فرض الز كاة.. (متولي» ص ۳) ورأينا قي هذا 
القول أنه ينطوي على عدة فروض ضمنية وصريحة ليست بالضرورة صحيحة دائمًا كما أنه يشتمل 
على حطأً رياضي. وفيما يلي تفاصيل ذلك 
الزكاة والاستهلاك 
أولا؟ بالسبة للميل المتوسط للاستهلاك 

-١‏ يتضمن قول الد كتور متولي افتراضًا ضمنيًا بأنه يوحد دائمًا قي الجتمع الإسلامي فة من 
(الفقراء) تستحق الزكاة. وهذا أمر ليس صحيحًا دائمًاء فقد يكون الجتمع المسلم من الرخحاء 
الاقتصادي بحيث لا يكون فيه من يستحق قبض الزكاة أو قد لا يكون فيه ممن يستحقونها العدد 
الذي يكفي لاستيعاب مجحمل حصيلتها. وبالتالي يمكننا أن نتصور وضعًا تفيض فيه حصيلة الزكاة 
ليمتلئ بها بيت المال (سلامة» ص .)٠١‏ ومن ثم فإن دفع الزكاة قي مثل هذه الحالة لن يؤدي إلى 
زيادة ني الاستهلاك بل قد يؤدي إلى نقص فيه. 

۲- إن هناك من الآيات القرآنية الكربمة والأحاديث النبوية الشريفة ما محض المسلمين على 
عدم الإسراف والرف والتبذيرء الأمر الذي لابد وأنه قد يؤدي إلى انخفاض اليل المتوسط للاستهلاك 
وهو الأمر الذي اعرف به الدكتور متولي صراحة في مقالته (متولي» ص ۸» حاشية .)١‏ 
ثانيًا: بالنسبة للميل الحدي للاستهلاك 

يفتزض الدكتور متولي صراحة بأن الميل الحدي للاستهلاك عند قابضي الزكاة أكبر منه عند 
دافعيها وهو أمر ليس بالضرورة صحيحًا أيضًا؟ حيث لم تصل الدراسات الاقتصادية إلى رأي قاطع 
حول أثر إعادة توزيع الدحول على حجم الاستهلاك الكلي في الجتمع انظر (لوبل» مارشاك» 
إستاهل). ولعل السبب في ذلك يرحع إلى أنه ليس من الضروري أن يكون الميل الحدي للاستهلاك 
عند أصحاب الدحول المنحفضة كبر منه عند أصحاب الدخول المرتفعة (درنبيرج» ص .)۷١‏ 
وبناء على ذلك» ليس من الضروري إذن أن تؤدي إعادة توزيع الدخول بين أفراد انجتمع نتيجة 
لفريضة الزكاة إلى زيادة في الاستهلاك الكلي هذا الجتمع. 

وبالإضافة إلى ذلك نذكر أن وظيفة الزكاة ليس فقط زيادة استهلاك الفقراء بل ها أيضًا دور 
تمويلي استغماري يي الجتمع المسلم. يقول الد كتور القرضاوي في هذا الخصوص» بعد أن يذكر لنا 
صورًا ختلفة لمستحقي الزكاة: 
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"وقي کل هذه الصور يأتي دور الزكاة» وتتحلی وظيفتها. نه دور الممول لكل ذي تجارة أو 
حرفة يحتاج معها إلى مال لا جده". (القرضاوي» ص ۲۲۷ و .)١۳٤-۲۲۸‏ 

ومن ثم يكون من المعقول أن نفزض (على عكس ما يعتقده الدكتور متولي» ص )١‏ أن 


الغالبية العظمى من مستحقي قبض الزكاة ليسوا بدون مصادر أحرى للدحل. وبأحذ هذه 
الاعتبارات جحتمعة يمكننا إذن أن نقول بأن الزكاة» باعتبارها إحدى صور إعادة توزيع الدحول» قد 
لا تؤدي إلى زيادة في الاستهلاك الكلي للمجتمع. 
ثالتا" بالدسبة لمقطع دالة الاستهلاك 

يقول الدكتور متولي كما أشرنا من قبل أن كلا من ميل ومقطع دالة الاستهلاك يصبح بعد 
فرض الز كاة أكبر منه قبل فرضها. وبذلك يصور لنا الوضع كما يلي: 


حيث (ش) نمثل الزكاة: 


الاستہلاك الكلى 


الدحل 


حطية» ها نفس المقطع سواء قبل الزكاة أو بعدها. فعلى سبيل المنال قام الدكتور متولي بتمثيل 
دال الاستهلاك الخطيتين قبل الزكاة وبعدها كما يلي: 
ك = م + بل قبل الزكاة 
ام ب ی ل اض انل ا 
ومنهما يتضح بسهولة أن لكل منهما نفس المقطع "م". 
ومن ثم فإنه حتى إذا ما حدث وتغير ميل الدالة -كما يقول الد كتور متولي- فإن المقطع لن يتغير» 
وبذلك تنتقل دالة الاستهلاك إلى وضع حديد بعد دورانها حول النقطة (م) كما في الشكل الآتي: 
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الاستلاك 


الدخحل 


المعالجة الرياضية لدوال الدكتور متولي 
لقد تخلل بحث الد كتور متولي عدة أحطاءء تحليلية ورياضية» في معالحته لدالة الاستهلاك 


نوردها فيما يلي» حيث نستخدم نفس الرموز الي استخدمها قي مقالته وهي: 
ك: الاستهلاك 


ل: الدحل 

م» ب» ج: وابت» حيث: م > صفر »> صفر < ب »› ج < ١‏ 
ش: ال زكاة 

ش= ن ل حيث = صفر < ن < ١‏ 


ص ل: دحل المسلمين الذين تحب عليهم ال زكاة حيث: صفر < ص < ١‏ 
-١(‏ ص) ل = دحل المسلمين الذين من حقهم قبض الزكاة. 
ولا كان الدكتور متولي قد بنى دراسته على أساس افتزاض حالتين لدالة الاستهلاك: 
أحدهما حطية والأحرى غير حطية فإننا سوف نتناول كلا منهما على حدة فيما يلي: 
أولا: حالة دالة استهلاك خطية 
افتزض الد كتور متولي أن دالة الاستهلاك قبل الزكاة في تمع لا يأحذ بنظام اقتصادي 
إسلامي حكن تمثيلها كما يلي: 
ك = م + بل )0 
ومنها يتضح أنه افترض صراحة أن الميل الحدي للاستهلاك هذا الحتمع (بأغنيائه وفقرائه) 
يساوي (ب) غير أنه عندما انتقل في تحليله هذا امحتمع في ظل نظام اقتصادي إسلامي افترض أن 
دالة الاستهلاك (بعد ال زكاة) يكن تمثيلها كما يلي: 
ك = م + ب (ص- ن) ل + ج (۱- ص + ن) ل )( 
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ومنها يتضح أن الد كتور متولي قام بتغيير فرضه السابق» حيث افتزض صراحة وبصورة 
مفاحثة انقسام الحتمع إلى فشتين؛ ففة دافعي الزكاة وفغة مستلميها؛ لكل منهما ميل حدي 
للاستهلاك يختلف عن الأحرى» حيث اليل الحدي للاستهلاك عند دافعي الزكاة هو (ب) بينما 
عند مستلميها هو (جح) وحيث ج > ب. ومن هنا يتضح لنا الخطاً الذي ارتكبه الدكتور متولي 
في حاولته لبيان أثر ال زكاة على الميل المتوسط والميل الحدي للاستهلاك» حيث أنه أحرى للمقارنة 
بين دالتين للاستهلاك »)١(‏ (۲) حتلفتين في الفروض الحددة لكل منهما. وبتعبير آحر» كان يحب 
عليه قبل إحراء المقارنة أن يستخدم نفس الفروض حول دالة الاستهلاك قبل دفع الزكاة وبعد 
دفعها؛ معنى أن دالة الاستهلاك قبل دفع الزكاة كان يجب أن تكون على الصورة الآتية: 
ك = م + ب (ص ل) + ج -١(‏ ص) ل )۳( 
وبذلك تكون المقارنة الصحيحة بين المعادلتين (۳)» (۲) وليس بين »)١(‏ (۲) وهذا ما سنتناوله 
فيما يلي لبيان أثر الزكاة على الميل المتوسط والميل الحدي للاستهلاك في إطار تحليلي صحيح. 
أثر ال زكاة على الميل المنوسط والميل الحدي للاستهلاك في حالة دالة الاستهلاك الخطية: 
على حساب التكرار نعيد كتابة المعادلتين رقم (۲)» (۳) فيما يلي: 


ك = م + ب (ص ل) + ج -١(‏ ص) ل قبل الزكاة (۷) 
ك = م + ب (ص- ن) ل + ج -١(‏ ص + ن) ل بعد ال زكاة (۳) 


وباستخدام المعادلة رقم (۲) يكون اليل المتوسط للاستهلاك قبل الزكاة هو: 
ك م 


) )ش = صفر > (٤( e‏ 
ويكون اليل الحدي للاستهلاك قبل الزكاة هو: 
دك 
( )ش ۔ صر = ب ص + ج (۱ > ص) (°) 
وباستخدام المعادلة رقم (۳) يكون اليل المتوسط للاستهلاك بعد الزكاة هو: 


ك 
OE E)‏ 
بينما يكون الميل الحدي للاستهلاك بعد الزكاة هو: 


دك 
 (‏ ) ش > مر = ب (ص۔> آ) + ج (۱ > ص + ن) )۷( 
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وعقارنة المعادلة )٤(‏ مع )١(‏ أو المعادلة (ه) مع (۷) نحصل على الآتي: 
ك ك 1 
( )س > صفر <( 7 )سز = ن (ج - ب) )( 


دك دك 
SNS ER SFL‏ )0( 


وبذلك يتضح من المعادلتين (۸)» (4) أن الميل المتوسط والميل الحدي للاستهلاك بعد الزكاة 
لن يكونا أكبر منهما قبل الزكاة إلا عندما يكون ج > ب» أي عندما يكون اليل الحدي 
للاستهلاك عند الفقراء أكبر منه عند الأغنياء وهو الأمر الذي تعرضنا إليه بالمناقشة في صدر هذا 
الببحث موضحين بأن الدراسات الاقتصادية م تصل بعد إلى رأي قاطع قي هذا الخصوص. 
ثانيًا؟ حالة دالة استهلاك غير خطية 

افترزض الد كتور متولى أن دالة الاستهلاك قبل الزكاة تأحذ شكل الدالة الأسية الآتية: 

ك =م+ قل“ (۰) 

وهي نما لا شك فيه حالة حاصة حاول الخروج من تحليله ها باستنتاحات عامة وهذا أمر غير 
سليم؛ حيث جد أنه فقط في حالة الدالة الأسية تكون هناك دائمًا علاقة ثابتة بين الميل المتوسط 
والميل الحدي للاستهلاك. ولإثبات ذلك بصفة عامة نفزض أن: 


اميل المتوسط - 


اليل الحدي li‏ 


ونفتزض أن هناك علاقة بينهما كما يلي: 
ل دك 


چ کل ل 


لول” = لوك + لوك, 
۱ 
ك 


E EA 
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وهي نفس الصورة التي استخدمها الدكتور متولي“. ومن ثم فلا غرابة إذن أن نرى التشابه 
قي النتائج الي توصل إليها فيما يتعلق بأثر الزكاة على الميل المتوسط والميل الحدي للاستهلاك. 
وبالإضافة إلى ذلك فلقد ارتكب الد كتور متولي أحطاء أحرى حول هذه الدالة نوردها فيما يلي: 

-١‏ الوقوع ق نفس الخطأً الذي أشرنا إليه عند مناقشة حالة دالة الاستهلاك الخطية من 
حيث إجراء التحليل باستخدام دالتين للاستهلاك قبل وبعد الزكاة تقوم كل منها على فروض 
مغايرة للأحرى؛ بحيث يقوم بتمشيل دالة الاستهلاك بعد الزكاة على الصورة الآتية: 

ك = م + ق (ص = ن) ل“ + ق -١(‏ ص + ن) ل (۱۱) 

ومن ثم فإنه يتضح لنا أنه بينما يفتزض أن الدالة المعطاة في )٠١(‏ تمل دالة الاستهلاك قي امحتمع 
بأسره (بأغنيائه وفقرائه) إلا أنه عندما تناول دالة الاستهلاك ف هذا امجحتمع بعد فرض الزكاة عاد 
وافترض فجأًة ابجتمع ينقسم إلى ففتين» فئة تدفع الزكاة وفئة تقبضهاء لكل منهما ميل حدي للاستهلاك 
يختلف عن الأحرى وبذلك تصبح المقارنة بين الدالتين )١١( »)٠١(‏ قائمة على ساس خاطئ. 

۲ - بالاضافة إلى الاعتزاض السابق فإن الد كتور متولي وقع في حطأً آخر أكثر حسامة كما 
يتضح لنا جرد النظر إلى العلاقتين .)١١( »)٠١(‏ فالمعادلة )٠١(‏ ترمز لدالة أسية ق الدحل الماح 
ولكن المعادلة )١١(‏ ليست كذلك فطبقًا لما افزضه الدكتور متولي يكون دحل المسلمين الذين 
بحب عليهم الزكاة هو ص ل وأن دحل الذين من حقهم قبض الزكاة هو ١(‏ - ص) ل» وبذلك 
كان يجب أن تأتي المعادلة رقم )١١(‏ (دالة الاستهلاك بعد الزكاة) كما يلي: 

Oe OOS VIET EO AES 

ومنها جد أن دالة الاستهلاك قبل الزكاة كان يجب أن تأتي على الصورة التالية: 

ك = م + ق (ص ل) + ق -١([‏ ص) ل] ˆ (0۳ 

ومن ثم فإنه لبيان أثر الزكاة على الميل المتوسط والميل الحدي للاستهلاك فإن المقارنة 
الصحيحة يجب أن تكون بين المعادلتين )١١( »)١۲(‏ وليس بين )١١( »)٠١(‏ كمافعل الدكتور 
متولي“. وبناء على ذلك فإن التتائج الي توصل إليها الدكتور متولي بالنسبة لالة دالة الاستهلاك 
غير الخطية تعتبر جميعها حاطئة. غير أن ذلك ليس نهاية المطاف مع الأحطاء فهناك حطا ثالث 
نذكره فيما يلي: 


)٤(‏ يلاحظ أنه عندما ج = ١‏ نحصل على الحالة الخاصة للدالة الأسية الي تكون ق صورة حط مستقيم. 
)٥(‏ وهذا حطاً في ني المعنى الاقتصادي وليس تغييرًا لفروض موضوعة. 
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-٣‏ مم يراع الدكتور متولي ضرورة توحيد وحدات القياس على طرف دالة الاستهلاك. ولا 
كانت هذه النقطة قد تمت مناقشتها بالتفصيل بي ]١١[‏ فليس بنا حاجة إذن إلى تكرارها. 
ولا كانت هذه الاعتراضات جحتمعة تؤ كد على خحطأ النتائج الي توصل إليها الدكتور متولي 
فإننا فيما يلي نعيد التحليل إلى إطاره السليم عاولين بذلك الوصول إلى النتائج الصحيحة. 
أثر الزكاة على الميل المعوسط والميل الحدي للاستهلاك في حالة دالة استهلاك غير خطية: 
تبعًا للاعتراضات السابقة بمكن أن نأحذ دالة الاستهلاك قبل ال زكاة (ش = صفر) وبعد 
ال زكاة (ش > صف) الصورتين التاليتين: 
٣‏ ل ل ج : 
EL Ss‏ 9لا 


: ج‎ ESS 
بعد الزكاة‎ )٠١( a a CR 


حيث ل,» لم مقادير ثابتة لتحقيق التماثل بين وحدات القياس على طرق العلاقة. 


اميل المتوسط للاستهلاك قبل فرض الزكاة 


کر ر ا د ا 
٣ (‏ ) ش = صفر ل E‏ ل ص) C7‏ 

اميل المتوسط للاستهلاك بعد فرض الزكاة 

ك 2 ق ,ب ل ب-۱ ق ,ج ل 
I OE CO E ED‏ 


aay 


5 ك ك ق ا ب ل = ق 
e E E CS‏ > ص ا( ) e‏ 
ا کے و 
[(1- ص + ك) - (۱- ص) (DD C1‏ 
فاذا افة ضنا أن ال بے 
ا IT‏ ۳ 
ک رک٣‏ ۱س 


(ص- ن)” - ص" = به 
(۱- ص + ن)” - (۱- ص) ‏ = 6 
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بمكن كتابة المعادلة السابقة على الصورة التالية: 
ك ك 
(DD Ba OT O e O‏ 


ويمكننا كذلك حساب اليل الحدي للاستهلاك قبل وبعد الزكاة كما يلي: 


اميل الحدي للاستهلاك قبل فرض الزكاة 


دك ق ب ل ت ق ج جد 
ا = E RE TE E a‏ 
دل ا ل ل٠‏ ل۲ ل 


والميل الجحدي للاستهلاك بعد فرض الزكاة: 


) 


دك ق ,ب ل ا ق ج 0 
( و )ش> صرحب ۲ (ص- 0) () + جل ( ص0۲ (ں) 


ت 


دك دك ق a‏ ل چ 
E E E LR‏ + ج 


ق 2 E‏ 
ا ا 


من الواضح أن 0١‏ كمية سالبة وأن 8 كمية موحبة وبذلك بمكن أن يكون المقدار: 


س٣‏ + س, 8 ك صفر وكذلك بالنسبة للمقدار ب س, ب + ج س 8 


ولقد قمنا ف الجدول التالي بحساب بعض القيم للتغير في اليل الجحدي والميل المتوسط 


للاستهلاك لكي نثبت أنه ليس من الضروري ي هذه الحالة أن يكون التغير الذي حدث فيها 
موجبًا. 
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تحليل رقمي للمعادلتین )۱۷()۱٩(‏ 


oN AAT ET ET 20 2 
المتوسط الحدى‎ 

RE EE ۱ ۱ ۸و او‎ ٥ 
EE 0 - ١ ۱ 0 

E و ۱ ۱ ر‎ ۸ 1 
EE TE ۱ ١ e 

KIA A ۱ ۱ ۱ 9۸ N‏ کي 
A= aE EE,‏ 

٥‏ ۸ او ۳١ YT‏ - ۰040و کا 
aE E Rag î ۸ ,‏ =۷ 
E ۸ e A 1‏ -0 ۰۰ کو 
1 ۸و ۲ ۴ \o- 0 ¥= و۳١ FTAA‏ , 
a ۸ ۷‏ ۰, ١۳و‏ ەو ٤-‏ و 
9۷ ۸و ۲ 4 N2 iT Y ,۰١‏ 9 ا , 
° ۸ او ۱ ۱ -0 ۰۰و A-‏ 9 
و ۱ ۱ o- A2‏ و 

E ۱ ۱ 0 ۸ 5‏ 0و 
8 ۸ه EY‏ ۱ ۱ س 9 ج 
١ ١ E ۸ ۷‏ ,و - e‏ 
N gees 1 ۱ ۲‏ 9 

REE ENE ١ ١ 8 ۸ , 
9 ۱ , pe ۱ ۱ ٢ ۸ ° 
۳ ۷ ۱ ١ E ۸ 1 
3 ۳ ۱ ۱ ۳ ۸ 1 
و‎ - EE ١ ١ 8 2 ۷ 
, 8 EDs ۱ ۱ ۲ 
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